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قة تنظمالقواعد التي  م العروض في طلب العروض المحدود والمسا   فتح الأظرفة وتقی

  
  (1) عبد الغني بوالكور
   جیجلجامعة 

  :الملخص
ة،  م العروض من أهم المراحل التي تمرّ بها إجراءات إبرام الصفقة العموم ة فتح الأظرفة وتقی تعتبر عمل
عطي نتائجا مهمة  م الجید لها  م العروض و إرساء الصفقة، هذا ما یجعل من التنظ ونها تأتي بین إجرائي تقد

ة والتي منها الحصول على أحسن عرض للتعاقد، ة التعاقد ة مهمة ومعقّدة أفرد  لها المشرع   للعمل ولأنّها عمل
مها  طها وتنظ ة  من أجل ض  . مّا معتبراً من النصوص  القانون

ة، فإنّ  ة العمل ة صارمة حفاظا على شفاف مه قواعد إجرائ م العروض في طلب العروض تح ان تقی وإذا 
قة  ال طلب العروض-طلب العروض المحدود والمسا ارهما من أش لهما إجراءات خاصة تمیزهما عن  -اعت

ة التي ف حث في الك ل عام، یدفعنا هذا إلى ال ش عة في طلب العروض  نظم من خلالها المشرع  تلك المت
قة م العروض لكل من طلب العروض المحدود والمسا فتح وتقی   . الإجراءات الخاصة 

ة    :الكلمات المفتاح
قة، طلب العروض المفتوح ة الفتح، المسا م العروض ،عمل إرساء  ،ملف الخدمات ،الملف المالي والتقني ،تقی

  .الصفقة
  
  
 
 
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال، 11/01/2018 :تار خ نشر ،24/05/2018: تار   31/07/2018:المقال تار
ش المقال قة تنظمالقواعد التي " ،عبد الغني بوالكور :لتهم م العروض في طلب العروض المحدود والمسا المجلة ، "فتح الأظرفة وتقی

حث القانوني ة لل م   .411-396. ص ص ،2018، 01العدد، 17 المجلد، الأكاد

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  
 

 

                                                            
ة، جامعة جیجل، "أ" قسم ساعدأستاذ م (1) اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .الجزائر جیجل، ،18034،قسم الحقوق، 
  boulkourabdelghani@gmail.com: المؤلف المراسل -
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Rules for Opening the Envelopes and Evaluating the Offers in 
Requests of the Limited Proposal and Competition 

 
Summary: 

Offers request and the competition, as two forms of solicitation, are 
characterized by a kind of privacy as compared to other forms. 

This is reflected in the complexity of the subject of contract, because topics need 
to be professional, technically efficient and financially capable in addition to the 
complexity of the theme. As the subject of the contract has always been 
distinguished, the legislator has assigned to it a special type of legal rules which 
differ from those governing other forms of solicitation. 

Perhaps the most distinguishing and clarifying points about their characteristic 
are the rules established by the legislator to determine and to organize the operation 
of envelopes’ opening and the evaluation of the special proposals for limited bidding 
and competition. 
Keywords: 
Bid evaluation; financial and technical file; services; awarding; clarification request 
extended evaluation committee. 
 

Règles spécifiques applicables  à l’ouverture des plis et l’évaluation  
des offres dans la consultation restreinte et  le concours 

Résumé : 
L’évaluation des offres est considérée comme l’étape la plus importante  dans 

l’accomplissement  de la procédure de passation  des marchés publics. Elle  se  situe  
entre  deux étapes  fondamentales à savoir : la présentation  des offres et l’ouverture 
des plis  et  la déclaration de l’adjudicataire. 

Une bonne  maitrise  et une organisation parfaite  de cette étape permettront  
d’aboutir  à des résultats  probants  dans l’accomplissement de la relation 
contractuelle  afin d’aboutir   à l’obtention des meilleures offres. 

Tenant compte  de l’importance et de la complexité  de cette étape, le législateur 
l’a entouré d’une attention toute particulière dans le but de mieux cerner la question 
et de s’assurer une organisation parfaite.  

Si  l’évaluation de l’appel  d’offres ouvert  est soumis à des procédures  rigides 
conçues pour assurer la  transparence totale  dans l’accomplissement de l’opération, 
la consultation restreinte et le concours  comme  formes  d’appel   d’offres,  sont des  
procédures   particulières différentes   de celles  poursuivies  dans l’appel d’offres  en  
général . 
Mots clés : 
L’évaluation des offres, les meilleures offres, la procédure de passation, la 
consultation restreinte, le concours. 
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  مقدمة
ا،  42نصت المادة  ا أو دول ون وطن ن أن  م ة على أنّ طلب العروض  من قانون الصفقات العموم

ال إما طلب عروض مفتوح ن أن یتم حسب أحد الأش م ا، طلب طلب عروض مفتوح مع اشترا قدرات ، و دن
م هذا الأخیر بناء على حسب نوع الخدمات أو الأعمال موضوع ، العروض المحدود قة  حیث قسِّ وأخیرا المسا

صدد موضوع تعاقد من الصنف العاد أو الخدمات التي تحتاج إلى  انت المصلحة المتعاقدة  الصفقة، فإذا 
ط من التأهیل س ح أو طلب العروض المفتوح مع اشترا قدرات فإنّها تعتمد على طلب العروض المفتو ، نوع 

ون التعاقد حول خدمات أو أشغال أو وسائل تحتاج  ات أخر  ا حسب نوع الموضوع، لكن في وضع ا تماش دن
قة  ة، حیث تعتمد المصلحة المتعاقدة على طلب العروض المحدود أو المسا ة عال ة وتقن إلى مؤهلات فن

ة خاصةالمصلحة في حال تعل موضوع هذ ة والجمال الأعمال الفن  .ه الأخیرة 

ال طلب العروض ل من أش ل ش حتّم على المشرع تخصص تنفیذ ، إذن اختلاف موضوع التعاقد في 
ة،  ة والمال ة والاقتصاد ة والفن ة من المؤهلات التقن ات العروض إلى متعاقد یتمتع بدرجة عال هذا النوع من طل

س ار، حیث عمد المشرع إلى تكرسها والوصول إلى منح الصفقة  عین الاعت تلزم أخد تلك الاختلافات الجوهرة 
قة   .من خلال وضع إجراءات خاصة في طلب العروض المحدود وإجراء المسا

ال الأخر لطلب  الأش ة مقارنة  قة بنوع الخصوص ل من طلب العروض المحدود والمسا یتمیز 
ة أساسا  ط هذه الخصوص ات المعقدة والعروض، ترت أو ذات /موضوع التعاقد، فالأول موضوعه یخص العمل

ة الخاصة عدّه ، 1الأهم ة لبرنامج  قة یتعل بـانجاز مخططات أو مشروع مصممة استجا بینما موضوع المسا
ة خاصة، صاحب المشروع ة وحتى فن ة أو جمال ة أو اقتصاد ة تشتمل على جوانب تقن  .قصد إنجاز عمل

ان م م إجراءات ، وضوع الصفقة فیهما یتمیز بهذه المیزةولما  ون تعامل المشرع مع تنظ فالأجدر أن 
ة ة التال ال م من خلال قواعد خاصة تراعي ذلك التمیّز، هنا نطرح الإش هل وُف المشرع الجزائر : الفتح والتقی
م قة  م العروض في طلب العروض المحدود والمسا ة فتح وتقی م  عمل ة في تنظ ضمن مراعاته لخصوص ا 

 موضوعهما؟

فتح  حثین، نتناول في الأول الإجراءات الخاصة  ة نقسم موضوع الدراسة إلى م ال ة على هذه الإش للإجا
قة م الخاصة بإجراء المسا م طلب العروض المحدود والقسم الثاني نخصصه لإجراءات الفتح والتقی   .وتقی

  
  
  

                                                            
م الصفقات  2015سبتمبر16مؤرخ في  ،247_15، المرسوم الرئاسي 45انظر نص الفقرة الثالثة من المادة  )1( ، یتضمن تنظ

ة، ج ر عدد    .2015سبتمبر 20، صادر في 50العموم
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حث الأول م طلب العروض المحدودالإجراءات الخاصة تنظم  :الم   فتح وتقی
قبل التفصیل في إجراءات طلب العروض المحدود نشیر فقط إلى نقطة مهمة مفادها أنّ طلب العروض 

ون عبر مرحلتین ن أن   م ة  مفصلة تعدّ ، المحدود  وهذا في حال أطل الإجراء على أساس مواصفات تقن
س و ن أن یتم /الاعتماد على مقای م ة، أو  ف ات الوظ ار المتطل ستلزم من المتعامل بلوغها أو لاعت أو نجاعة 

في، في حالة تعذر على المصلحة  طل هذا الإجراء بناء على برنامج وظ من خلال مرحلتین وهذا عندما 
صفقة دراسات ة حاجاتها ولو تعل الأمر  ة لتلب   .)2(المتعاقدة تحدید الوسائل التقن

م العرض التقني الأولي دون المالي والمرحلة  مر مرحلین الأولى تخص تق مها  إجراء فتح العروض وتقی
ة ة والمال ة النهائ م العروض التقن ة تخصص تقد   .الثان

 

م العرض: المطلب الأول   التقني الأولي دون العرض المالي تقد
ة للمصلحة المتعاقدة  الصفقات العموم م الخاص  اشرة للمتعاملین رخص التنظ استشارة م ام  الق

إذا تعل الأمر ، الاقتصادیین المؤهلین والمسجلین في قائمة مفتوحة تعدّها هذه الأخیرة على أساس انتقاء أولي
ة خاصة و ة أو ذات أهم ة مر ات دراسات أو هندس ع /بإنجاز عمل ات اقتناء لوازم خاصة  ذات الطا أو عمل

، في هذه الحال ل ثلاث سنوات التكرار   .ة على المصلحة المتعاقدة  تجدید الانتقاء الأولي 
غل  معنى أنّه لم  وُف المشرع أولا عندما نص على أنّ قائمة المتعاملین الاقتصادیین تكون مفتوحة، 

عة موضوع التعاقد لائم طب اب أمام المتعاملین الجدد الذین یتوفرون على التأهیل الخاص الذ  سن ما أح. ال
ما  ل ثلاث سنوات،  ضا عندما اشتر على المصلحة المتعاقدة ضرورة إجراء تجدید و تحیین هذه القائمة  أ
ین آخرن من  ة في عیّنة من المتعاملین دون تم منع المصالح المتعاقدة من حصر موضوع الاستشارة الانتقائ

  .ذلك
  

  تحدید أسلوب التعاقد :لفرع الأولا
س إجراء جدیدا في قانون عرف طلب العروض الم معنى أنّه ل ة، أنّه إجراء لاستشارة انتقائ حدود 

ة لسنة  قة من 2015الصفقات العموم ة في النصوص السا ة الاستشارة الانتقائ ان موجودا تحت تسم ، بل 
م  28خلال نص المادة م  25،  وقبله المادة2010من تنظ م  28والمادة 2002لتنظ ، هذا 1991من تنظ

بیرا من الحرة  الإ عطیها هامشا  ح لها سلطة  ،)3(جراء یتوفر على اعتراف ضمني للمصلحة المتعاقدة و یت
  .  الانتقاء الأولي للمرشحین

                                                            
عة من المادة انظر نص الفقرة   )2(   .، المرجع الساب247_15، من المرسوم الرئاسي 45الرا
عة الخامسة، جسور ، الجزائر،  ) 3( ة، القسم الأول ، الط م الصفقات العموم اف عمار، شرح تنظ   .204، ص 2017بوض
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م تعهد والذین سب وأن تمّ  شارك في الاستشارة إلاّ المرشحون الدین توجه لهم دعوة لتقد ن أن  م لا 
ا م تعهد ، )4(انتقاؤهم أول ن أن یتجاوز المرشحون المتنافسون في طلب العروض المحدود والمدعوون لتقد م لا 

ه المشرع الفرنسي  ون موضوع التعاقد یتعل ، )5(الخمسة منهم وهو نفس العدد الذ أخد  عي  وهذا أمر طب
ات المعقدة و ة الخاصة /الدراسات أو العمل   .أو ذات الأهم
ش ن أن  م ین المصلحة المتعاقدة من التالي لا  بیر في هذا النوع من التعاقدات، وهذا لتم ارك عدد 

ل جید، إنّ تحدید الحد الأقصى بخمسة مرشحین معناه أنّ هناك أحسن  ش التعامل مع أفضل العروض المقدمة 
ة، على أن تحدد  ة للمنافسة النهائ ة في المرحلة الثان ا للمشار المصلحة المتعاقدة خمس عروض یتم انتقاؤها أول

ا في خلال دفتر الشرو   ).6(عدد المرشحین الذین سیتم انتقاؤهم أول
ة إما من خلال مرحلة واحدة عد تسلّم العروض التقن ن أن یتم طلب العروض المحدود  وتكون عندما ، م

س و الرجوع لمقای ة مفصلة معدّة  ین بلوغها أو أو نجاعة یتع/طل هذا الإجراء على أساس مواصفات تقن
ة  ف ات وظ طل هذا الإجراء على ، _هذا ما سیتم تفصیله_ متطل استثناء عندما  وإما على مرحلتین وهذا 

ة حاجاتها ولو  ة لتلب في، عندما تكون المصلحة المتعاقدة غیر قادرة على تحدید الوسائل التقن أساس برنامج وظ
ام الماد قا لأح صفقات الدراسات ط م 46ةتعل الأمر    .من هذا التنظ

ون عاملا  ن أن  م ه أنّ المشرع أهمل تحدید المدة الخاصة بإیداع هذه العروض، ما  ما نشیر إل
م العروض، رغم أنّ مضمون القاعدة العامة الخاصة  ة الخاصة بتقد تستعمله الإدارة في خرق عنصر الشفاف

ة لتحضیر العروض  مدة تحضیر العروض تنص صراحة على أنّه یجب أن تكون مدة اف تحضیر العروض 
ة التعاقد  التالي ضرورة تناسب المدة مع نوع ة، و شّل عامل إقصاء للمتعاملین الذین یردون المشار ما لا 

قة تعاقد معقد و حتم مراعاة هذه العناصر عند /الذ في الحق ة الدقة، ما  ة  أو أعمال في غا حتاج إلى تقن أو 
س ه في التشرع الفرنسي، حیث حدد التشرع الفرنسي المدة بین  إرسال   وضع المدّة،  ع ما هو سار العمل 

ا 40رسالة الاستشارة إلى المرشحین واستلام العروض ب   .یوما مبدئ
ة فتح الأظرفة  تتم من خلال مرحلتین ة أو حجم التعاقد وخصوصیته جعل المشرع عمل مرحلة ، لأهم

ة  ا م العروض التقن ةلتقد ة والمال ة النهائ م العرض التقن ة ثم مرحلة تقد ام نص ، لأول ة أح نظمت هذه العمل
ل الآتي 46 المادة الش ة  م الصفقات العموم   :من تنظ

طرقة التعاقد في أسلوب طلب العروض المحدود ثم ، نتناول في هذا العنصر أهم الإجراءات ة  بدا
ة ال رسة أثناء عمل ممختلف الضمانات الم   .فتح والتقی

                                                            
(4 )LICHERE François, Droit des contrats publics, 2e  édition, Dalloz, Paris, 2014, p.82.    

 .، المرجع الساب247_15، المرسوم الرئاسي 45انظر نص المادة  )5(
   .، المرجع الساب247_15، المرسوم الرئاسي 45المادة  )6(
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ة، هذه الأخیرة  تتمیز عن غیرها من  یتم التعاقد في طلب العروض المحدود من خلال الاستشارة الانتقائ
ات الخاصة والمعقّدة أو  ة محل التعاقد، حیث تستعمل الاستشارة في حالة العمل أنواع أسالیب التعاقد بخصوص

ة وهو ما ورد صراحة في مضمون نص المادة  استعمل المشرع  في المرسوم  من قانون الصفقات، 45ذات أهم
للتعبیر عن حاجة المصلحة المتعاقدة لمتعاملین مؤهلین ) 7("  الشروط الخاصة" مصطلح  250 -02الرئاسي 

ارة    )8( 236-10ما استعمل في المرسوم الرئاسي  ا المؤهلة"ع للتأكید على ضرورة توافر "  الشرو الدن
ل مرشح للمناقصة المحدودة ستعمل هذا المصطلح ، عنصر التأهیل في  ه لم  م السار العمل  بینما في التنظ

ارة  ات المعقدة و"لكنه أورد ع الدراسات أو العمل ة الخاصة/ عندما یتعل الأمر  لى للدلالة ع" أو ذات الأهم
ة تتماشى وموضوع العقد   ).9(حاجة المصلحة المتعاقدة لمرشحین ذو قدرات  عال

ات مسجلة لد المصلحة  ا بناء على معط یدعى في هذه المرحلة المرشحون الذین تم انتقاؤهم أول
ل المتعاملین المتعاقدین معها  قا لنص المادة  ،)10(المتعاقدة الخاصة  ن طرف بواسطة رسالة استشارة م 45ط

م عرضهم التقني الأوّلي دون العرض المالي ، المصلحة المتعاقدة نشیر فقط أنّ هناك عرض تقني ، لأجل تقد
سلّم في مرحلة لاحقة التأهیل الأولي التقني التدقی الذ ، )11(أوّلي غیر نهائي وعرض تقني نهائي  قصد  و

الأخص منها الذین سب له التعاقد معهم في نفس تجره المصلحة المتعاقدة في أوراق وشهادات المرشحین  و
متد هذا التدقی إلى وثائ الشرك الأجنبي في حال وجود شراكة، )12( النوع  من الأشغال ن أن  م   ).13(و

موضوع التعاقد،  قة الصلة  ة غیر تمییزة تكون وث یجب أن یرتكز التأهیل الأولي على معاییر موضوع
واسطة مختلف الطرق ولا یتحق أحسن انتقاء  نت المصلحة المتعاقدة من الاستعلام و للمرشحین إلا  إذا تم

الخدمات العامة لفة  ة المتاحة  لد المصالح المتعاقدة الأخر أو  الإدارات و المؤسسات الم أما ، )14( القانون
ن للمصلحة المتعاقدة أن تشتر الضمانات اللازمة  م ة للمتعاملین الأجانب  ضمان ملاءة وقدرة النس والكفیلة 

                                                            
ر 07.مؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي رقم  )7( ة، ج ر عدد 2010أكتو م الصفقات العموم ، صادر في 58،  یتضمن تنظ

ر 07    ).ملغى( ، 2010أكتو
ة، ج ر عدد 2002یولیو  24،  مؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم  )8( م الصفقات العموم  28، صادر في 52، یتضمن تنظ

  )ملغى (،2002یولیو
ة  )9( ل توراه في العلوم، تخصص قانون،  ة، رسالة لنیل شهادة الد ات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العموم ة، آل تّاب ناد

، تیز وزو، الحقوق، جامعة مولو     .87ص ،2013د معمر
(10) BENNADJI Cherif, « Marchés publics et corruption en Algérie », Revue d’études et de critique 
social, n°25, Alger, 2008, p.144.  

ة من المادة )11(   .، المرجع الساب247- 15من المرسوم الرئاسي  45الفقرة الثان
قا لنص الفقرة  )12(   ..، المرجع نفسه46الأولى من المادةط

(13) MATALLAH Ali, Recueil sur la réglementation des marches publics et des Délégation de 
service public, édition Houma, Alger, 2016, p.36. 
(14) Ibid, p. 36. 
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ة التي ، المتعامل الأجنبي على التنفیذ الجید لموضوع الصفقة وم غة الح والتي من بینها الضمانات ذات الص
ة : ما یلي  .ع.ص.تمن  127في نوعین من الضمانات حددتها المادة  )15(تستفید منها المؤسسات الأجنب

ة مش وم ة أو استعمال القرض الناتج عن عقود ح ة؛ الضمانات التي تستخدم مساهمة الهیئات المصرف تر
ة ه العموم ة أو ش غة العموم ار المتعاملین ، هیئات الضمان ذات الص من بین المعاییر المستعملة لاخت

ة وم غة الح قدم الضمانات ذات الص ة المتعهد الذ  ق ستفید من الأس   .المتعاقدین الأجانب 
  

م من الحصول على  :الفرع الثاني ین لجنة الفتح والتقی حاتتم   التوض
ة  مناس م العروض  ات عدّةزُوّدت لجنة فتح وتقی صلاح ة   ام ، إجرائها للاستشارة الانتقائ ح لها الق تُت

حات  ة طلب توض ان ل الأمثل، حیث أتاح لها إم الش طرقة تناسب تعقیداتها وخصوصیتها  م  ة التقی عمل
ةشأن العر  ة المقدمة من قبل المتعهدین، إنّ إمعان النظر في هذه الصلاح ة الأول نقول أنّ المشرع ، وض التقن

م الجید لمحل التعاقد ما یخدم التقی حات  طلب التوض م  وهذا لأجل شرح ، أحسن عندما رخص للجنة التقی
فهم مضمونها إلاّ أصحا ه العرض من عناصر معقدة لا  ط ما اشتمل عل س والتي ، ب الاختصاص والخبرةوت

ما أـشرنا أعلاه لأنّ موضوع طلب العروض المحدود خاص ومعقّد أو ذو   ط  س ا ما تحتاج إلى شرح وت غال
ح وتفسیر ة ما یجعل من العروض تحتاج إلى شرح وتوض ار أنّ هذه  ،)16(للأمور الغامضة منها أهم وعلى اعت

  ).17(حاولة حسم موضوع المفاضلة بین العروضالمرحلة تخص تحلیل العروض المقدمة لأجل م
مجموعة من الضمانات والتي من شأنها أن تحول دون استعمال هذا  حات  ط  إجراء طلب التوض أٌح
حات من المرشحین  ن أن تُطلب التوض م ه، إذ لا  م المعمول  الإجراء في المنحى الخاطئ والمخالف للتنظ

االذین لا تطاب عروضهم دفتر الشرو    .وإنّما تُطلب ممن سب تأهیلهم أول
ة وعن طر المصلحة المتعاقدة تا ة أكبر على ، ما جعل هذا الطلب یتم  ضفي شفاف ما من شأنه أن 

حات بل وسّع  من ذلك من  طلب التوض تفِ المشرع  صفة عامة، لم  عمل اللجنة وعلى إجراءات التعاقد 
صه عقد اجتماعات موسّعة  ة لعروض المرشحین_ الضرورة عند_خلال ترخ ح الجوانب التقن یتم هذا ، لتوض

صا لهذا  حضور خبراء یتمّ تعیینهم خص م العروض الموسعة وعند الاقتضاء  حضور أعضاء لجنة تقی الإجراء 
  .الغرض

                                                            
ة " احمیداتو محمد . )15( ة المقدمة في الصفقات العموم ، مداخلة ضمن أشغال الملتقى الدولي حول الصفقات " الضمانات البن

ضات المراف العامة في ظل المرسوم الرئاسي  ة وتفو ر   19و 18والتشرعات المقارنة المنعقد یومي 247_15العموم أكتو
اف، المسیلة ،   .04-03، ص ص2016بجامعة  محمد بوض

(16) NICINSKI Sophie, Droit public des affaires,  3  Emme  éd, Montchrestien, Paris, 2012, p.501 . 
(17) LAJOYE Christophe, Droit des marchés  publics ,5édition, Gualino, Paris, 2012, pp.248-250. 
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ع  ضمانة هو إلزام اللجنة بتحرر محاضر لهذه الاجتماعات وتوقع من طرف جم رّس  إجراء آخر 
لات والمحاضر جزءً لا یتجزأ من عرض ، )18(اضرنالأعضاء الح حات والتفص على أن تكون هذه  التوض

ة ، المتعامل الصفقة صفة أساس لات إلى تعدیل العروض  م التفص   ).19(شر ألا یؤد طلب تقد
اغة هذا النص على هذا الإجراء والذ تضمنته الفقرة الثالثة من  نشیر فقط إلى النقص الذ میّز ص

م العروض الموسعة"... : ، حیث نص على46ادة الم س لدینا لجنة  ..."حضور لجنة تقی قة أنّه ل الحق
م فقط س للتقی م العروض ول ه ذلك، إنّما لدینا لجنة لفتح وتقی وما ، عروض موسّعة  وأخر ضّقة أو ما شا

م الذ قدّمه المشرع  ة أن " الموسّعة "الح ان م العروض ما هو إلا تعبیر على إم ع لجنة فتح وتقی یتم توس
ة بتعقیدات موضوع التعاقد ة الكاف   .لتشمل  حضور خبراء ومختصین لهم الدرا

ة  م والترتیب الجید للعروض التقن ة التقی ة من شأنه تسهیل عمل ة الأول ح العروض التقن إنّ طلب توض
ة ا مهد لإجراء آخر مضمونه إقصاء للعروض التقن ة، ما  ة غیر المقبولة التي لا تُلبي البرنامج أو الأوّل لأوّل

لات  حات والتفص ا لمختلف التوض عتبر هذا الإجراء تال ة التي یتطلبها موضوع التعاقد، و المواصفات التقن
  ).20(والمناقشات

  
م ا :المطلب الثاني ةتقد ة والمال ة النهائ   لعروض التقن

ة التي  ة الأوّل لا تستجیب للمواصفات والبرامج المنصوص علیها في دفتر عد إقصاء العروض التقن
ة ة الأول ة والمتمثلة في دعوة العارضین الذین لم یتم إقصاء عروضهم التقن ، تأتي المرحلة الثان   الشرو

ة ة والعروض المال ة النهائ   .لاستكمال عروضهم التقن
  

م العرض المالي والتقني منفصلین: الفرع الأول   تقد
ة، : " على 46ادة تنص الم ة الأوّل قة عروضهم التقن لا یُدعى إلاّ المرشحون  الذین جر إعلان مطا

م عرض تقني نهائي وعرض مالي على أساس دفتر شروط معدّل عند الضرورة،  ة بتقد ام في مرحلة ثان للق
ه من قبل لجنة الصفقات المختصة ة أثناء، ومؤشر عل حات المطلو م التوض   "المرحلة الأولى على إثر تقد

ة فقد ألزم المشرع ضرورة الفصل بین العرضین التقني  ان طلب العروض یتمیز بنوع من الخصوص لما 
م عرضین منفصلین ه الفقرة ، والعرض المالي، أ أنّ المتعهد ملزم بتقد  46من المادة 10وهذا ما نصت عل

ة معلومات تتعل ة مفادها عدم تضمین أ صورة ضمن مبلغ العرض المالي في أظرفة العرض  على ذلك 
                                                            

ة والخاصة )18(  مي محمد الطاهر ،إدارة المناقصات العموم ة، : حم المناقصات وخصوصا المناقصات الصناع طرق مبتكرة للفوز 
  .66، ص2016هومة، الجزائر، دار 

  .، المرجع الساب247-15، المرسوم الرئاسي  46انظر الفقرة الثالثة من المادة  )19(
عة من نص المادة  )20(   .، المرجع نفسه46انظر الفقرة الرا
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ان هناك عرضین منفصلین في ظرفین مختلفین لكي لا تسرب  ن أن نتصورها إلا إذا  م التقني، هذه الحالة لا 
  العرض  مبلغ تتعل   أ معلومة ترد  ألاّ   یجب" معلومات تخص المبلغ المقترح، حیث نص المادة على 

ة العروض  أظرفة  في المالي   "هذه العروض رفض  طائلة  تحت  التقن
م  ة لتقد والجزاء المترتب على الجمع بین العرضین هو رفض هذه العروض لمخالفته القواعد الإجرائ

ة ة والتقن ة الإجراءات التي نصت علیها المادة ، العروض المال من قانون  5والتي تعتبر قواعد تكرّس شفاف
ة   .الصفقات العموم

 

الخبراء وال :يالفرع الثان ة الاستعانة  ان   مختصینإم
الخبراء لشرح العروض  ن الاستعانة  م حات والنقاشات وعند الضرورة  عادة عند طلب التوض

حها ة موضوع ، وتوض ا وخصوص ة،  تماش صورة فعل العرض المقدم  م من الإحاطة  ن لجنة التقی لكي تتم
ر و تحیین التعاقد الذ یتطلب تدخل أهل الاختصاص، في  ان یتجه رأ الخبیر إلى ضرورة تحو عض الأح

ستلزم ، عض الأمور في دفتر الشرو ونه المختص، هنا  ل المطلوب  الش ة  ة التعاقد ط العمل حتى یتم ض
معنى أنّ أ  ه،  ل دفتر الشرو إلى لجنة الصفقات المختصة للتأشیر عل الأمر على المصلحة المتعاقدة تحو

طرأ م الخبراء  تعدیل  عد تقد حات التي أُجرت في المرحلة الأولى، و التوض ام  عد الق على دفتر الشرو 
ه تحت طائلة  م الأخیر على اللجنة الصفقات المختصة للتأشیر عل ة تنفیذ أو تقد ف والفنیین لرأیهم حول 

نه اللجوء إلى الجهة  م ل من تضرر جراء هذا الإجراء  التالي  طلان، و ة المختصة من أجل طلب ال القضائ
ة له طال الإجراءات التال ة . إ صنف هذا ضمن الضمانات التي حرص المشرع على تكرسها في المرحلة الثان

ة م العروض في الاستشارة الانتقائ   ).21(من إجراءات تقی
ة،  العرض المالي عند فتح العروض التقن ر أّة معلومات تتعل  معنى أنّه لا شتَر المشرع عدم ذ

ه تضمینها أو الكشف عنها في محتو  الغ عرضه المالي وُحظر عل م معلومات تخص م ن للمرشح تقد م
قا للفصل بین مختلف الملفات من جهة ، )22(الملف التقني تحت طائلة الرفض لكلا العرضین المالي والتقني تحق

ة ة الإجراءات من جهة ثان   .ولشفاف
م  ة التقی ةتبدأ عمل ة ثم تلیها العروض المال ة النهائ حیث یتم انتقاء أحسن عرض من ، )23(للعروض التقن
ة ا الاقتصاد ه في الفقرة ما قبل ، )24( حیث المزا قا لما هو منصوص عل ح عدة معاییر ط استنادا إلى ترج

ه نص المادة  72الأخیرة من المادة  ما جاء  ة، أو  - 15( مرسوم رقم من ال 27من قانون الصفقات العموم
                                                            

عة من المادة . )21(   .، المرجع الساب247-15المرسوم الرئاسي  46انظر نص الفقرة السا
عة من المادة  )22(   .، المرجع نفسه46انظر نص الفقرة السا
  .، المرجع نفسه46انظر الفقرة ما قبل الأخیرة من المادة )23(
   .نفسه، المرجع 70انظر نص الفقرة الثالثة من المادة  )24(
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ة المستدامة على مستو تعاقدات ) 247 ة إدراج أهداف التنم ان غة العموم ولم تفصل أو تدق في إم ص
  ).25(المصالح المتعاقدة 

ارا حاسما في هذا النوع من التعاقدات ار السعر لا ُعدّ مع حتاج إلى معاییر أخر ، )26(معنى أنّ مع بل 
سمیها الفقه  ملة  ة Le choix des sous-critères  الفرنسي بـم س ة التي تكمل المعاییر الرئ  أ المعاییر الفرع

م ومد احترام البیئة ،)27( ة المواد وآجال التسل ات المستعملة في الإنجاز ونوع ار نوع التقن ومد ، مثل مع
ا المستعملة فیها قها لسلامة والأمن والتكنولوج ها على المنتجات ذات الأصل ومد اعتماد  )  28(تحق

ارا   ،)29(الوطني ون مع ار السعر أن  ن لمع م ة طلب العروض المحدود التي لا  ا مع خصوص وهذا تماش
فرض على المصلحة المتعاقدة أن تدرجها في دفتر الشرو ، )30(حاسما في إرساء الصفقة واعتماد هذه المعاییر 
طلب العروض  ة، )31(الخاص  الإجراءات التي نصت علیها المادة الخامسة من قانون الصفقات  تكرسا لشفاف

زة على حرة  فیل بتحقی نجاعة الطلب العمومي، مرّ ادئ  ة التي جعلت من مد احترام هذه الم العموم
ة الإجراءات، لذلك لزم  وضع هذه المعاییر في  ة  والمساواة بین المرشحین وشفاف ات العموم الدخول إلى الطل

ة التعاقددفت عمل ل المعنیین  قا من  انوا مرشحین أو مصلحة ، ر الشرو لأجل أن تكون معلومة مس سواء 
ة التي تتأكد من سلامة الإجراءات   ).32(متعاقدة أو هیئات الرقا

                                                            
ة  "حمود صبرنة ،  )25( ة في قانون الصفقات العموم مداخلة ضمن أشغال الملتقى الدولي حول الصفقات ، "إدراج المعاییر البیئ

ضات المراف العامة في ظل المرسوم الرئاسي  ة  وتفو ر   19و 18والتشرعات المقارنة المنعقد یومي 247_15العموم أكتو
اف ،    .8، ص 2016المسیلة، بجامعة  محمد بوض

(26)  LICHERE François , op cit, p81. 
(27)  ROUX Michel, Appels  d’offres : Rédiger – répondre – Analyser, EYROLLES édition, 
Quatrième tirage, Paris, 2015, pp. 121-124. 
(28)  MICHON Jérôme, Les  marchés publics en 100 questions : guide pratique à l’usage des 
acheteurs et des prestataires, 4émme  édition, Le Moniteur, Paris, p.68. 

ات  ، یتعل  2011  سنة  مارس  28  في  مؤرخ  قرار  )29( ة  هامش  تطبی  ف ة للمنتجات  الأفضل   المنشأ  ذات  النس
، ج ر عدد   للقانون   الخاضعة  للمؤسسات  أو/ و  الجزائر    .2011أفرل 20، صادر في 24الجزائر

(30) M. ALFONSI  Jean, « La notion de marché public », Revue du conseil d’Etat, n°3, 2003, p.61. 
ة في الشرو دفاتر دور" عادل حذب )31( ادئ حما ة الم ة  الصفقة لنجاعة الأساس ، مداخلة مقدمة ضمن أشغال الملتقى "العموم

ة وتفوض المراف العامة في ظل المرسوم الرئاسي  والتشرعات المقارنة، المنعقد  247-15العلمي الدولي حول الصفقات العموم
اف، المسیلة ،  یومي   ة،  جامعة محمد بوض اس ة الحقوق والعلوم الس ر  19-18ل   .11- 10، ص ص  2016أكتو

ات مواجهة الفساد في مجا )32( ة، آل اب ناد توراه في العلوم، تخصص قانون، ت ة، رسالة لنیل شهادة الد ل الصفقات العموم
  .62- 61، ص ص2013جامعة مولود معمر ، تیز وزو،
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ة ح من البنود التعاقد ان لزاما علیها فإنّ هذه المعاییر تص حتم على المصلحة المتعاقدة ، ولما  ما 
ل إخلال لهااحترامها  ستوجب مساءلتها عن  ة، ما  التزاماتها التعاقد   . )33(وإلاّ عدّت مخلة 

طلان عن طر دعو  م لل ة الفتح والتقی عرض عمل ل مخالفة للإجراءات المنصوص علیها أعلاه 
ة   ار أنّها مخالفات تمس قواعد الإبرام وهي مرحلة تسب إبرام الصفقة العموم ه على اعت قا ، )34(استعجال هذا ط

ة والإدارة  946لنص المادة    .  )35(من قانون الإجراءات المدن
  
قة الإجراءات الخاصة :حث الثانيالم م العروض في المسا   فتح وتقی

قة، لابدّ أوّلا من الإشارة  م العروض في المسا ة فتح وتقی قبل أن نتناول مختلف الإجراءات التي تنظم عمل
ا ن أن تكون محدودة أو مفتوحة مع اشترا قدرات دن م قة  قة تختل، )36(إلى أنّ المسا ل المسا عا لش ف وتِ

ستخلص  م، رغم عدم إشارة المشرع إلى ذلك صراحة إلا أنّه  ما یخص الفتح والتقی قة علیها ف الإجراءات المط
م مختلف إجراءاتها اغة التي وظّفها في تنظ   . من خلال الص

  
م على فتح الأظرفة ف :المطلب الأول االقواعد تح قة مع اشتراط قدرات دن   ي المسا

قة  عة في طلب العروض ونظمها تناول المشرع المسا المحدودة  واضعا لها إجراءات  تمیزها عن تلك المت
ما مفصلا ون ، تنظ قة، الذ  ل المسا عته ش د أنّ قواعد طلب العروض في مجملها لا تناسب طب ما یؤ

قة المفتوحة قها، أما بخصوص المسا ه مختلفا من حیث نوع الخدمات والأعمال المطلوب تحق مع  التعاقد ف
ام على طلب العروض  سر من قواعد وأح معنى أنّ ما  لات تنظمها،  قدم أ تفص ا لم  اشترا قدرات دن

اره القاعدة العامة للتعاقد اعت قة  ط للمسا س ل ال سر على هذا الش ا  وتطبی  ، المفتوح مع اشترا قدرات دن
ا على ا ا منطقيإجراءات طلب العروض المفتوح مع اشترا قدرات دن قة  المفتوحة مع اشترا قدرات دن ، لمسا

التالي  ة التعاقد و لانتفاء السبب الذ یجعل من اللجوء إلى الإجراءات المعقّدة الأخر وللتواف في نوع
ة   .إخضاعه لنفس القواعد الإجرائ

                                                            
توراه في القانون، جامعة  )33( ة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الد قات نظرة العقد الإدار على الصفقة العموم اقوتة ، تطب علیوات 

، قسنطینة،    .177 -176ص ص  2009منتور
مة، : انظر  )34( ة" بروك حل افحة الفساد في العقود والصفقات العموم ، مجلة " دور الطعن الاستعجالي الساب للتعاقد في م

رة،  ص س ر، العدد الحاد عشر،جامعة    .297المف
فر  25مؤرخ في  09-08انظر القانون رقم  )35( ة  2008ف ، صادر في 21والإدارة، ج ر عدد، یتضمن قانون الإجراءات المدن

2008.  
.، المرجع الساب247- 15المرسوم الرئاسي  48انظر نص الفقرة الأولى من المادة  ) 36) 
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لین الذیْن نصت علیهما المادة  قة وفقا للش ع المصلحة المتعاقدة ، إلاّ أنه لم یبیّن متى تت48تكون المسا
ون موضوع  نها ذلك، غیر أنّه قیّدها في حالة  م ا ومتى لا  قة المفتوحة مع اشترا قدرات دن أسلوب المسا

ا  قة المحدودة وجو ل المسا اع ش قة الإشراف على الإنجاز لزاما علیها إت مسا معنى في ، )37(التعاقد یتعل 
قة  المحدودة أم مجرد غیر هذه الحالات تنظر المصلحة المتع ل المسا حتمل ش اقدة في موضوع العقد هل 

قة مع اشترا قدرات أدنى فقط   .مسا
ال طلب العروض بإجراءات خاصة تمیزها عن  ل من أش ارها ش اعت قة المحدودة  إذن تتمیز المسا

ال الأخر  ونة للعرض  في موضوع ا، الأش قةالاختلاف الأول یتمثل في عدد الأظرفة الم انت ، لمسا فإذا 
ال الأخر لطلب العروض تتكون من ملف مالي وآخر تقني ل من ثلاث ، الأش قة یتش فإنّ العرض في المسا
صورة ، ملفات هي الملف التقني وعرض الخدمات وأخیرا العرض المالي ة فتح الملفات  ف حیث نظم المشرع 

عة في طلب تختلف عن فتح الملفات في طلب العروض ما یجعل من  مها تختلف عن تلك المت طرقة تقی
  .العروض
  

ة: المطلب الثاني قة المحدودة سیر عمل   فتح الأظرفة  للمسا
عة من المادة  وفي " ... : والتي ورد فیها 70نُظمت إجراءات طلب العروض من خلال نص الفقرة الرا

العروض التقن قة، یتم فتح الأظرفة المتعلقة  ة على ثلاثحالة إجراء المسا ) 3(ة والخدمات والعروض المال
قة تمر عبر ثلاث مراحل هي 70من خلال نص المادة " . ...مراحل   :أعلاه یتضح أنّ إجراءات المسا

  
حات :أولا م أظرفة ملفات الترش   تقد

م ملفات الترشح فقط دون  یرسل ملف الترشح للمصلحة المتعاقدة أوّلا، حیث یُدعى المرشحون إلى تقد
قا لنص المادة ال ة على  70ملفات الأخر تطب في حالة الإجراءات المحدودة، تفتح " التي تنص فقرتها الثان

صفة منفصلة حات  قا للإحالة التي جاء بها نص الفقرة الخامسة من المادة .." ملفات الترش من  48تطب
قة محدودة" نفس القانون،  حیث تنص على  م یدعى المرشحون ف، في إطار مسا ي مرحلة أولى إلى تقد

حات فقط  ة ، " ...أظرفة ملفات الترش مع ن أن تفتح ملفات الترشح  م قة محدودة لا  ومادامت إجراءات المسا
مها تحت مسمى ، الملفات الأخر  ه " الانتقاء الأوّلي " حیث یتم فتح هذه الأظرفة وتقی على شاكلة ما هو عل

ة لطلب العروض المحدود النس ، حیث یتم  ترتیب ملفات الترشح  و إعدادها لإجراء الانتقاء الأوّلي الذ الأمر 
ة ار العروض التي تتأهل للمرحلة الثان   .من خلاله یتم اخت

  

                                                            
ة من المادة  )37(   . ، المرجع نفسه 48انظر الفقرة الثان
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ا م أظرفة العرض التقني النهائي و ال :ثان   مالي وعرض الخدماتتقد
ن أن یدعى إلى هذه المرحلة إلاّ المرشحون الذین جر انتقاؤهم  م م عرضهم التقني لا  ا من أجل تقد أول

تحدد المصلحة المتعاقدة عدد المرشحین الذین سیتم دعوتهم ، )38(النهائي والعرض المالي وعرض الخدمات
م تعهد ، على ألاّ یتجاوز العدد الأقصى لهم الخمسة من _ عد الانتقاء الأولي _ لتقد في دفتر الشرو
  ).39(المرشحین

ة م العروض التقن م  عند تقد قدّم عرض الخدمات للتقی م،  ة وعرض الخدمات لأجل التقی ة والمال النهائ
ان  ق ه دون العرض المالي والتقني اللذان ی م المختصة المُنشأة، والتي تنظر ف ة فقط  من قبل لجنة التح بدا

المصلحة المتعاقدةمغفلین لد لجنة الفتح وال م الخاصة    تقی
  

م عروض الخدم :ثالثا قةتقی   ات في المسا
ة حصولها على مختلف  ان قة المحدودة من خلال لجنة تنشأ لهذا الغرض، مع إم تقّم الخدمات في المسا

ل الآتي الش م  ة التقی حات التي تحتاجها في عمل   :التوض
  

م- 1   استحداث لجنة للتح
قة من طرف لجنة  تتكون من أعضاء مؤهلین في المیدان  م خدمات المسا لا ترطهم علاقة ، المعنيتُق

س المجلس  ة أو الوزر أو الوالي أو رئ المرشحین، والتي تشّل بناء على مقرر من مسؤول الهیئة العموم
انت اللجنة تتكون من أعضاء مختصین   عها هذه الصفقة،  ولما  الشعبي البلد المعني حسب الهیئة التي تت

قوم ضات جراء الأعمال التي  تلقون تعو ون بها، لا شك أنّ هذا العنصر یدعم نزاهة الإجراءات والعمل الذ و
ه هذه الأخیرة ة قبل إرسالها ، تقوم  ة والمال ضاف إلى ذلك سهر المصلحة المتعاقدة على إغفال الأظرفة التقن

صا لهذا الغرض م التي تُنشأ خص س لجنة التح   ) .40(إلى رئ
م خدمات  م بتقی الأظرفةتقوم لجنة التح ط  قة في جو من السرة التي تح قى  ، المسا والتي یجب أن ت

عیدا عن التحیز  م الموضوعي  ة الفتح والتقی م، ما یخدم عمل ع على محضر لجنة التح ة التوق مُغفلة إلى غا
مارس  ن أن  م   .الذ 

                                                            
  .، المرجع الساب247_15، المرسوم الرئاسي 48انظر نص الفقرة الخامسة من المادة  )38(
  .، المرجع نفسه48نص الفقرة السادسة من المادة انظر  )39(
موجب مقرر من : على  247- 15من المرسوم الرئاسي  48حسب نصت الفقرة  العاشرة من المادة   )40( م  تعین لجنة التح

س المجلس الشعبي البلد المعني  ة أو الوزر أو رئ   .مسؤول الهیئة العموم
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ة الفتح لع عمل اشرة  ة فتح هذه لم یبیّن المشرع العدید من النقا التي لها علاقة م ف ل أهمها یتمثل في 
ة  الأظرفة؟ ة؟ ومدّة عمل ة العمل رسة لشفاف ومن هي الجهة التي تقوم بإغفالها؟ ما هي مختلف الضمانات الم

ة  ط بهذه العمل ات التي تح ن أن تؤثر على نجاعة هذه الإجراءات . إجراء الإغفال؟، والكثیر من الجزئ م التي 
ل عام   .ش

ون  في مقابل تلك ز المشرع على أنّ فتح أظرفة الخدمات لا  طها النصوص، ر النقا المبهمة والتي لم تض
ه المادة  ة وهذا ما نصت عل عة حیث نصت على 70في جلسة علن ولا یتم فتح أظرفة ".. : في ختام فقرتها الرا

ة ة ا.."الخدمات في جلسة علن قاء هو ة الفتح هو إ ة من سرة عمل ي لا ، لعروض مجهولة ومغفلة، إنّ الغا
م ات المتنافسین للجنة التح أصحابها ولا تُسرّب هوِّ انت أو طرفٍ ما العلم  ن لأ جهة  یجعل هذا من ، م

صب في مصلحة أ عارض من العارضین المتنافسین  ما لا  ل موضوعي  ش م الخدمات تتم  ة تقی عمل
ة والنزاهة في م التالي خل جو من الشفاف   .عاملة مختلف العروضو

  
حات-2 ة طلب التوض ان   إم

س اللجنة  ن أن یرسل رئ م عض الجوانب الغامضة في ملف الخدمات،  ح  في حال وجود حاجة لتوض
ا نفس  ح تلك الجوانب، وهو تقر ه ضرورة توض إلى المصلحة المتعاقدة محضرا بذلك مرفقا برأ معلل  یبرز ف

هنا تقوم المصلحة المتعاقدة بإخطار الفائز أو الفائزن المعنیین ، العروض المحدودالإجراء المطب على طلب 
ل  ذلك بنفس الش ة  م على أن تكون الأجو حات اللازمة التي تحتاجها لجنة التح م التوض ا من أجل تقد تاب

  ).41(الكتابي وتعتبر جزءً لا یتجزأ من عروضهم
مجرد أن تُ  م  س لجنة التح قة إرسال محضر یتضمن یتولى رئ م خدمات المسا نهي اللجنة مهمة تقی
م الخدمات إلى المصلحة المتعاقدة   .نتیجة تقی

قا لما هو  م الخدمات إلى المصلحة المتعاقدة ط عد وصول نتیجة تقی ة  ة فتح الأظرفة المال ف ح  لتوض
ه في المادة  ه  70ة من المادة التي أحالنا إلیها نص الفقرة الخامس ، )42(48منصوص عل ولا " : حیث جاء ف

ما هو  م   م الخدمات من قبل لجنة التح عد نتیجة تقی قة إلا  ة للمسا یتم فتح أظرفة  العروض المال
ه في المادة  على أساس أنّها تبیّن إجراءات الفتح الخاصة الأظرفة  .."من هذا المرسوم 48منصوص عل

العودة إلى هذه الماد ة، لكن  ةالمال لا للعمل ن أن تطب ، ة نجدها لا تقدّم  تفص م ام التي  بل تتناول الأح
ا فقط  شتر فیها قدرات دن قة التي    .على المسا

                                                            
.المرجع نفسه ،48من المادة  12و 11انظر نص الفقرة  ) 41)  

.، المرجع الساب247-15، المرسوم الرئاسي 70انظر نص الفقرة الخامسة من المادة ) 42)  
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م س التقی ة الفتح ول ف طة وسهلة ، عاب على المشرع أنّه أحالنا لنص یتناول   س ة  ون الفتح عمل
اشرة م العروض م ة تقوم بها لجنة فتح الأظرفة وتقی الات فعل قي هنا ُطرح ، دون طرح إش ال الحق إنّما الإش

م العرض المالي ة مادام الموضوع موضوع تقی م العروض المال ة تقی ف وت النص ما علینا . حول  وأمام س
طلب العروض  المفتوح  اله_ إلى تطبی الإجراءات الخاصة  ل من أش قة هي ش من أجل تحدید _ ون المسا

الإنجاز المعاییر ا ار المدة الخاصة  ا ما تكون مرتكزة على مع ة، والتي غال عها لترتیب العروض المال لتي نت
ة ة المطلو ة الموضوع و مختلف المعاییر التقن   ) .43( وجمال

اغتها  اغة الفقرة الخامسة حیث جاءت ص م الخدمات" ذلك هناك خلل في ص عد نتیجة تقی بینما " إلا 
قصد عد  ان المشرع  ارة  م الخدمات"ع ما أورده معناه سقو لفظ "  وصول نتیجة تقی س  من " وصول"ول

  .نص المادة
قة، یتم إعلان ذلك حسب الشرو  م أنّه في حالة عدم جدو المسا ه موضوع الفتح والتقی ما ننهي 

ن في هذه الحالة أن تلجأ المصلحة المتعاقدة  40المنصوص علیها في المادة م ة، و م الصفقات العموم من تنظ
عد الاستشارة    ).44(إلى التراضي 

  
  خاتمة

ه موضوع  قة إجراءات فتح "ما نختم  ل من طلب العروض المحدود والمسا م  هو وجود اختلاف " وتقی
ات  عض الجزئ ا معها في  ، حتى وإن اشتر ال طلب العروض الأخر اقي أش جوهر  ُمیز إجراءاته عن 

لین ة التعاقد وف هذین الش طة إلا أنّ ذلك لا یُؤثر على خصوص س یجلى هذا الاختلاف من خلال ما أقره ، ال
ال طلب العروض سواء طلب العروض المفتوح أو ذلك  المشرع اقي أش من إجراءات خاصة  لا تخضع لها 

ا، حیث یختلفان من حیث عدد الأظرفة المقدمة في العرض ومن خلال توقیت فتحها  ه قدرات دن الذ تُشتر ف
عرض المالي في ذلك الاختلاف في وجود ما ُعرف بإجراءات الإغفال التي تطب على ال، وترتیب ذلك

قة ما یخص طلب  ،المسا ة الاستعارة بخبراء ف ان ذا إم م الخدمات،  م التي تتولى تقی ومن إنشاء للجنة التح
م العروض اللجنة الموسّعة لتقی یل ما ُعرف  ن أن نجدها في ، العروض المحدود وتش م ل هذه الأمور لا 

ال الأخر    .الأش
م الخدمات  أحا المشرع هذه الإجراءات  ه من الضمانات، خاصة عندما جعل تقیَّ أس  مٍ لا  َ الخاصة  

ة إغفال عروض  ذلك عمل صا لهذا الغرض،  م التي تُنشأ خص یتم من طرف لجنة مختصة هي لجنة التح
م والمرشحین ة إجراء التواصل بین لجنة التح ف مه لك ذلك تنظ ة تحرر المحضر النهائي   ، الخدمات إلى غا

                                                            
(43 )  M. ALFONSI  Jean, op cit, p 61. 

عة من المادة  )44(   .، المرجع الساب247-15، المرسوم الرئاسي 48انظر نص الفقرة السا
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واسطة المصلحة المتعاقدة ضا و ة والرد بنفس الطرقة أ الكتا ون  ة ، والذ یجب أن  النس قال  ونفس الشيء 
م الموسّعة في طلب العروض المحدود وأصحاب العروض ة التواصل بین لجنة التقی ف   لك

النص على وضعها في  ة وذلك  ان مؤمن وتحت ذلك وفّر المشرع ضمانات أخر لتأمین العروض المال م
م  ة الإجراءات ونزاهة إجراء التقی لها ضمانات تكرس لشفاف ة فتحها،  ة المصلحة المتعاقدة إلى غا مسؤول

ة التالي العمل ل و ة  م الجید لعملیتي الفتح . التعاقد عض الهفوات التي لا تؤثر في التنظ ما یجعلنا نقول ورغم 
م وف المشرع الجزائر إلى حدٍ  ة الفتح  والتقی ساهم في أخلقة عمل ما  م هذه الإجراءات الخاصة  عید في تنظ

م  .والتقی
 
 


